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 النظم الانتخابية المطبقة لانتخابات مجلس النواب العراقي                      
 )دراسة تحليلية مقارنة( ٢٠٠٣بعد عام 

 
 

 صالح ضاوان علي                                                 كوردستان سالم سعيد                                

  قسم القانون –جامعة التنمية البشرية، كلية القانون والسياسة        

  

 

 
 المقدمة

نه مونتسكيو تعد الانتخابات الوس يلة الشرعية التي تبنتها النظم الس ياس ية المعاصرة والقائمة على مبدأ  الفصل بين السلطات، ذلك المبدأ  الذي عبر ع     

مريكا وبقية الدول، والفكرة بشكل واضح في كتابه )روح القوانين( بحيث أ صبح فيما بعد من أ هم المباديء التي قامت عليها النظم الديمقراطية في أ وروبا وأ  

من خلال  ال ساس ية التي تقوم عليها الانتخابات هي المشاركة الس ياس ية للشعب في صنع القرار الس ياسي أ ي أ ن يكون له دور في السلطة والحكم، وذلك

دارة شؤون الحكم والدولة وهذا ما اصطلح على تسميته بالديمقراطية -الشعب–انتخابه   النيابية. لنواب يمثلونه في ا 

فراد وال حزاب الس ياس ية  ومع تطور الفقه الدس توري و تقنين القوانين فقد شهد تنظیم الانتخابات تطورات کثیرة وبغية ضمان مشاركة س ياس ية فعالة لل 

بتكار مجموعة من النظم الانتخابية اس تجابة للمشکلات العدیدة التي واجهت ا جراء الانتخابات وما أ فرزتها من نتائج  على المس توی التقني والقانوني، وتم ا 

 أ ثرت بدورها في طبيعة الحقوق الس ياس ية للدول والنظم الديمقراطية التي تبنتها.

حق  2005منح الدس تور الدائم للدولة لس نة  ،من نظام الحزب الواحد الى نظام نيابي ديمقراطي 2003وفي العراق وبعد تغيیر النظام الس ياسي عام 

للمواطنين ومن ضمنها حق المشاركة في الانتخابات من خلال الترش يح أ و الترشح لمجلس النواب العراقي، لذلك فقد شهدت الدولة منذ  المشاركة الس ياس ية

س   2005عام  نتخابي جدید أ و تعدیل لقانون انتخابي قديم، فما هو السبب وراء عدم ا  صدار قانون ا  نتخابية وقد رافق كل دورة انتخابية ا  رار تقأ ربع دورات ا 

نتخابي في العراق على قانون موحد وثابت؟ هذا ما تحاول هذه الدراسة ال جابة عليه.      النظام ال 

شكالية الدراسة  أ همية وا 

ذه الحق ممارسة ه تکمن أ همية الدراسة في أ نها تتناول موضوعا یعد من صمیم النظم الديمقراطية الا وهو الانتخابات، ونظرا الى أ ن العراقيين قد حرموا من   

نهاء الحكم الملكي عقب انقلاب  نهاء حكم حزب البعث عام  1958من تموز عام  14بعد ا  عقب حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق من قبل  2003والى ا 

قرار الانتخابات في دس تور عام  كوس يلة للمشاركة  2005الوليات المتحدة ال مريكية، حيث تم بعدها تغيیر النظام الس ياسي الى نيابي ديمقراطي وا 

ال حزاب في الس ياس ية للمواطنين في الحكم من خلال انتخاب ممثليهم في مجلس النواب العراقي، فكان لبد من قوانين انتخابية تنظم مشاركة ال فراد و 

نظلاقا من هذا فا ن ا شكالية الدراسة تتجسد في البحث عن النظم الانتخابية المطبقة بعد عام  وأ س باب عدم ا س تقرار انتخابات  2003الانتخابات، وا 

 مجلس النواب العراقي على قانون محدد.

 فرضية البحث

ن عدم ا س تقرار انتخابات مجلس النواب العراقي على قانون محدد ینظم العملية الانتخابية یعود الى صراع ال حزاب والكتل الس ياس ية على        ا 

نت   خابية.السلطة ومحاولة فوزها بأ كبر قدر ممكن من المقاعد النيابية، وبالتالي فا نها تسعى لتغيیر أ و تعدیل قاون الانتخابات قبيل كل دورة ا 

 منهجية البحث

تبنت الدراسة المنهج الاس تقرائي فضلا عن المقترب الوصفي التحليلي في وصف وتحليل النظم الانتخابية المختلفة، وکذلک تحليل القوانين     

 المنظمة لنتخابات مجلس النواب العراقي من خلال رصد الحقائق الجزئية للوصول الى تصور قانوني شامل للموضوع.

 بحث:هيكلية ال 

نتخابية المعمددة من تتأ لف الدراسة من مبحثين: المبحث ال ول یتناول أ نواع النظم الانتخابية، من خلال التركيز على مفهوم ونشأ ة الانتخابات وأ هم النظم الا

اب العراقي من خلال التركيز على في انتخابات مجلس النو  2003قبل ال نظمة الس ياس ية، والمبحث الثاني یتناول ال نظمة الانتخابية المطبقة بعد عام 

، قانون التعدیل 2005( لس نة 16القوانين الانتخابية أ وتعدیلاتها التي س بقت كل دورة انتخابية منذ ذلك التاريخ ولحد الآن وهي: قانون الانتخابات رقم )

 .2018( لس نة 29وقانون التعدیل رقم ) 2018س نة ( ل 1، وأ خیرا قانون التعدیل رقم )2013( لس نة 45، قانون التعدیل رقم )2009( لس نة 26رقم )
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 المبحث الاول

 نواع النظم الانتخابيةأ  
ر في شهدت النظم الانتخابية تطورا ملحوظا خلال القرن المنصرم بحيث ابتكرت العدید منها لغرض تنظیم العملية الانتخابية، وقد رافق ذلك تطو     

فراد من قبل الدول والمجمدع الدولي بشكل عام وانعكس ذلك  على دساتیر الوعي الس ياسي الجمعي للمجمدعات وتطور في الحقوق الس ياس ية الممنوحة لل 

خابية المعمول بها وقوانين الدول والقانون الدولي العام، سوف نتطرق خلال هذه المبحث الى مفهوم الانتخابات وأ همية النظم الانتخابية  وأ هم النظم الانت

 من قبل الدول المعاصرة .

 

 

 المطلب الاول

 مفهوم الانتخابات والنظم الانتخابية

خابية، بغية تعتبر الانتخابات في الوقت الحاضر وس يلة الديمقراطية الوحيدة لس ناد السلطة على الرغم من الاختلاف في اتخاذ الاساليب والنظم الانت   

 (.1اختيار ممثلي الشعب في البرلمان واختيار رؤوساء الدول بجانب البرلمان في الدول ذات الانظمة الرئاس ية او البرلمانية )

ن اسلوب القرعة الذي تبنوه ل  لترش يح یعتبر اليونانيون من أ وائل الذين اس تخدموا الانتخابات في اختيار الحكام وقواد الجيش ومناصب أ خرى، مع ا 

آلت اليه الانتخابات في الوقت الحاضر، وكذلك اس تخدم في روما ل ختيار البابوات وال باطرة وغیرهم، ولكن أ صول الان  تخابات في العالم يختلف كثیرا عما أ

 (. 2المعاصر تکمن في الظهور التدریجي لحکومة تمثيلية في اوروبا وامريكا الشمالية ابتداء من القرن السابع عشر )

فات (. لذلك توجد تعری3ان مفهوم الانتخابات مر بمراحل مختلفة حتی اس تقر على معنی انتخاب الشعب للافراد الذين یباشرون السلطة او يمثلونه )    

نتخابات " کثیرة للانتخابات، فهناک من ذهب الى ان الانتخابات تعني اختيار الممثلين الس ياس يين وشرعنة من هم في السلطة. وهناک من یقول  ان الا

  (.4نتخاب" )عملية اختيار شخص او عدة اشخاص بين المرشحين لمرکز وحيد او ضمن هيئة ما وفقا لل جراءات والشروط المنصوص عليها في قانون الا

ة بناءا على ما س بق يمکن القول ان الانتخابات هي عملية دس توریة لختيار من یتولون مناصب  أ و وظيفة عامة سواء کانت تشریعية او تنفيذی 

 حسب الدس تور النافذ في الدولة.

تفوز بها الاحزاب والمرشحون، وتکون المتغیرات الاساس ية تعمل النظم الانتخابية بصورة اساس ية على ترجمة ما یحدث في الانتخابات العامة الى مقاعد 

لحسابية المس تخدمة هي الصيغة الانتخابية المس تخدمة، بمعنی ما اذا کان النظام المتبع یندرج في اطار نظم الاغلبية او المدثيل النس بي، فضلا عن الصيغة ا

 (.5البرلمان الذين ینتخبهم افراد هذە المنطقة وليس عدد الناخبين بالمنطقة )لحساب تخصيص المقاعد وحجم الدائرة الانتخابية بمعنی عدد اعضاء 

د الاحزاب فيما یتعلق بأ همية النظم الانتخابية يمکن القول ان للنظم الانتخابية تأ ثیرا بالغا على طبيعة الحياة الس ياس ية، فهناک من يری ان وجو      

س ياس ية، قومية، اجتماعية، اقتصادیة وغیرها، ومع ذلک فأ ن لنظم الانتخابات تأ ثیرا واضحا في  الس ياس ية تحکمه عوامل عدة، فکریة، ایدولوجية،

ه الدس توري غالبا الاحزاب الس ياس ية والحياة الحزبية في الانظمة الديمقراطية، ومن ناحية تعدد الاحزاب الس ياس ية وتأ ثرها بالنظام الانتخابي، يربط الفق

 (.6صورته وبين الثنائية الحزبية )بين نظام الاغلبية ايا کانت 

جراءات لضمان نزاهة الانتخابات، ویعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان  المصدر الاساسي للمعاییر الدولية       لنزاهة  ومن الضروري ان تتخذ الدول ا 

  (:7( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ینص على )٢١الانتخابات، فوفقاً للمادة )

 اول" لكل شخص حق المـشارکة في ادارة الشؤون العامة لبلدە، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حریة". 

 ثانيا "لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلدە".

                                                           
 .١١( ص٢٠١٥( د.سرههنگ حميد البرزنجي:الانظمة الانتخابية )بیروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1) 

 science-political-https://www.britannica.com/topic/election( انظر: 2) 

 .٥٣( ص٢٠١٣د.حميد حنون خالد: مبادئ القانون الدس توري وتطور النظام الس ياسي في العراق )بغداد: مکتبة الس نهوري،   ( انظر3) 

)4) Waldemor and Wojtasik: Function of Election in Democratic Systems, Political Preferences, No 4, 2013, p25.  

 .٧ص ٢٠٠٣نتخابات: اشكال النظم الانتخابية )بیروت: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،( ( المؤسسة الدولية للديمقراطية والا5) 

 .٣٩، ص٢٠١٩لسليمانية، ( مریوان عارف علي: النظام الانتخابي الملائم في العراق، رسالة ماجس تیر غیر منشورة مقدمة الى مجلس کلية القانون والس ياسة بجامعة ا6) 

 (.٢١العالمي لحقوق الانسان، المادة )( الاعلان 7) 

http://doi.org/10.21928/uhdicdial.pp277-289
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نزیهة تجري دوريا بالقتراع العام وعلى قدم  ثالثا" ادارة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ویجب ان تتجلى هذە الادارة من خلال انتخابات

 المساواة  بين الناخبين وبالتصویت السري وا باجراء مكافئ من حيث ضمان حریة التصویت".

 (:1ويرى البعض أ ن اهم المعاییر الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات )      

النزیهة، الاقتراع العام، حق الترشح للانتخابات، المساواة في التصویت، حق ضمان حق المشارکة من خلال، الانتخابات الدوریة، الانتخابات  .1

 الاقتراع، الاقتراع السري وحریة تعبیر الناخبين عن ارادتهم.

 ضمان حریة التعبیر، حریة الاشتراک في الجمعيات والجماعات السلمية. .2

 لنسبية والعدالة النسبية.احترام المبادئ التالية: الشرعية والشفافية والمسائلة والاکثریة ا .3

بنی على اساسها نظام واستنادا الى ما س بق ذكره يمکن القول ان الانتخابات الحقيقية یجب ان تتوفر فيها الحریة والنزاهة الكاملة لكي تکون منتجا ومفيدا وی 

 یحترم مبادئ القانون و دولة المواطنة.

 

 

 المطلب الثاني

 نظام الاغلبية

ن نظام الاغلبية قد يکون في الدوائر ذات المقعد الواحد وهو ما یسميه البعض بالنتخاب الفردي، وقد يکون دوائر ذات مقاعد متعددة وی   سمی ا 

 (، ولنظام ال غلبية صورتان:  2الانتخاب بالقائـمة )

 

 اول: نظام الفائز الاول او ال غلبية البس يطة

الاصوات في نظام  یقصد بها أ ن المرشح الذي یحصل على اغلبية الاصوات المدلى بها في الانتخابات یعتبر فائزا فيها، او ان القائمة التي تحصل على اکثریة  

 (.3الانتخاب بالقائمة، اي ان نظام الاغلبية يمکن ان یطبق مع اسلوب الانتخاب الفردي، ومع اسلوب الانتخاب بالقائمة )

م نظام الفائز الاول نتشر نظام الفائز الاول بصورته المثالية حتی اليوم في المملکة المتحدة والدول التي کانت تاريخيا تحت تأ ثیر بریطانيا، ویجري اس تخدای 

مم تعيش في جزر صغیرة في ایضا في العدید من الامم الكاریبية، وفي عشرون  دول اس يویة من بينها باکس تان و بنجلادش ونيبال و ماليزيا، فضلا عن ا

 (.4هذا النظام ) دولة  ٦٨دولة اغلبها مس تعمرات بریطانية سابقة، وبالجمال تس تخدم  ١٨جنوب المحيط الهادئ، اما في افریقيا فيجري اس تخدامه في 

عدد الاصوات التي حصل عليها باقي بموجب هذا النظام یفوز بالنتخاب المرشح الذي یحصل على اکبر عدد من الاصوات، حتی لو کان مجموع       

منفردة  المرشحين يزید على عدد الاصوات التي حصل عليها هذا المرشح. ویعتبر من ابسط انواع النظم الانتخابية، وینسجم کثیرا مع اس تخدام دوائر

وترشح فيها خمسة مرشحين، وبعد عملية فرز  ناخب، ٦٠٠٠العضویة.  فلو کانت هناک دائرة انتخابية وعدد الناخبين الذين ادلوا بأ صوات صحيحة هو 

صوت،  ١٣٠٠صوت، والمرشح الثاني حصل على  ٢٠٠٠الاصوات تبين حصول المرشحين على الاعداد التالية من الاصوات، المرشح الاول حصل على 

وهنا یعتبر المرشح الاول فائزا صوت،  ٨٠٠صوت، والمرشح الخامس حصل  ٩٠٠صوت، والمرشح الرابع حصل على  ١٠٠٠والمرشح الثالث حصل على 

 (.5صوت ) ٤٠٠٠ویحصل على المقعد النيابي المخصص لتلک الدائرة، على الرغم من ان اصوات بقية المرشحين مجمدعة هي اكثر من نصف عدد الاصوات، 

 (:6ان لنظام الفائز الاول مجموعة من المزايا منها )

ان احدی نتائجه تمدثل في تمکين الحزب الاکبر من الحصول على مزید من المقاعد، ک ن یحصل يمکن هذا النظام قيام حکومات الحزب الواحد، اذ  .1

                                                           
 .٨/١/٢٠٢٠( ریتشارد چامبرز: المعاییر الدولية للانتخابات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افریقيا، انظر الرابط: تاريخ زيارة الموقع، 1) 

tps://www.ndi.org/sites/default/files/international_standards_MENA.pdfht 

ظم الانتخابية انظر: د.حميد حنون ( لمزید من التفاصيل حول موضوع الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة والذي یتعلق باسلوب توزیع الدوائر الانتخابية وليس کنوع من الن2) 

 .٥٠-٤٩غداد: دار العاتک، د.ن،ن( صخالد: الانظمة الس ياس ية )ب

 ٩/١/٢٠٢٠( سربست رش يد مصطفی: انواع النظم الانتخابية والعراق نموذجا، دراسة تحليلية، انظر الرابط: تاريخ زيارة  3) 

5499277_.pdfhttp://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/143 

 .٢٧( المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، مرجع سابق، ص4) 

 ( سربست رش يد مصطفی، مرجع سابق.5) 

 pics/es/ar/to-http://aceproject.org/ace: ٧/١/٢٠٢٠( النظم الانتخابية، انظر الرابط، تاريخ الزيارة 6) 
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 بالمائة من المقاعد. ٥٥بالمائة من الاصوات على حوالي ٤٥الحزب الفائز بنس بة 

 يمکن هذا النظام کذلک قيام معارضة برلمانية متراصة. .2

وليس بين الاحزاب الس ياس ية فقط اذ يمکن للناخبين تقيیم اداء المرشحين الافراد بدل من  یعطي هذا النظام الناخبين فرصة للاختيار بين الافراد .3

 الالتزام بقبول قوائم من المرشحين تنتقيهم الاحزاب الس ياس ية، مثلما یحدث في ظل بعض نظم القائمة النسبية.

 یعطي هذا النظام للمرشحين المس تقلين الفرص للفوز بالنتخابات. .4

نظام الفائز الاول لکونه سهل الاس تخدام ویسیر الفهم، حيث ل یحتاج الصوت الصالح الا للتأ شیر بجانب اسم او رمز المرشح المفضل على  اخیرا يمتدح .5

 ورقة الاقتراع، وهو یسهل عملية فرز الاصوات وعدها، حتی عندما تش مدل ورقة الاقتراع على اسماء عدد کبیر من المرشحين.

ام اذ ینتج عنه اس تثناء الاحزاب الصغیرة والحد من امكانية حصولها على تمثيل برلماني عادل. اذ یفترض الحزب الذي یحصل على وهناک عيوب لهذا النظ

٪ ١٦حصل حزب المحافظين على  ١٩٩٣٪ من الاصوات ان تحصل على عدد مماثل من من الـمقاعد البرلمانية. ففي الانتخابات الفدرالية في کندا عام ١٠

 ٪ من عدد المقاعد البرلمانية. ٠.٧ات، لکن لم یحصل الا على نس بة من الاصو 

 

 ثانيا: نظام الاغلبية المطلقة

هذا ال مر یعني حصول الفائز على أ صوات تفوق  الفائز في ظل هذا النظام هو المرشح او المرشحين الذين یحصلون على اکثر من نصف أ صوات الناخبين، و

لخصوم مجمدعين. فالغلبية المـطلقة التي يمکن الاعتداد بها هي ما زادت عن نصف العدد الاصلي بصورة صحيحة ايا کانت في مجموعها ما حصل عليه بقية ا

 نس بة هذە الزيادة. 

 مثال على الاغلبية المطلقة، یوجد ثلاثة مرشحين:

  صوت ٣٠٠٠٠المرشح أ  حصل على 

  صوت ٢٩٠٠٠المرشح ب حصل على 

  صوت ١٨٠٠٠المرشح ج حصل على 

   صوت ٧٧٠٠٠مجموع الاصوات المدلى بها 

صوت، وبعبارة  ٣٨٥٠١اذن فعلى خلاف الاغلبية البس يطة ل یفوز المرشح أ  في ظل نظام الاغلبية المطلقة، لعدم حصوله على الاغلبية المطلقة  وهي 

نتخاب وحرمان المرشح ج في الدورة الانتخابية الثانية . لذلک غالبا ما یتم اعادة الا٧٧٠٠٠من المجموع الكلي لصوات الناخبين والبالغ  ١اخری النصف+

رجمة (. ان اختراع نظام الاغلبية المطلقة ذات الجولتين یعود الى تجنب العيوب الواردة على نظام الفائز الاول، الذي تم انتقادە على انه ت1)المرحلة( الثانية )

 (.2غیر عادلة لصوات الناخبين )

ولة الثانية عند التطبيق من دولة الى اخری، وان الطریقة الاکثر ش يوعا، هي المس تخدمة في اوکرانيا، وهي تجعل الجولة الثانية تفاصيل ادارة الج تختلف  

جة تتسم من التصویت مسابقة للتصفية المباشرة بين الفائزين الذين یحصلان على اعلى الاصوات من الجولة الاولى، یسفر نظام الانتخاب هذا عن نتي

هذا النظام    غلبية عن حق، ویحصل فيها احد المرشحين بالضرورة على اغلبية الاصوات، ویتم الاعلان عن باعتبارە الفائز، وتس تخدم فرنسا صيغة منبال

٪ ١٢.٥تزید عن  في انتخاباتها التشریعية. وفرنسا هي البلد الذي یقترن به عادة نظام الجولتين. ویحق في هذە الانتخابات. ل ی مرشح حصول على اصوات

لة الثانية کمنتخب، من الناخبين المسجلين في الجولة الاولى، الدخول في انتخابات الجولة الثانية. ویتم الاعلان عن الفائز بأ على عدد من الاصوات في الجو

لى خلاف متنافسين في الجولة الثانية من بغض النظر عن حصوله او عدم حصوله على الاغلبية المطلقة. ول يمثل هذا النظام نظاما للاغلبية عن حق، ع

 (.3الانتخابات، ونشیر اليه باعتبارە احدی صيغ الاغلبية التعددیة لنظام الجولتين )

ل يرضی البعض غالبا یعتبر نظام الانتخاب بالغلبية ملائما في حالة الدوائر ذات المقعد الفردي، ولکن في الدوائر الکبیرة التي تکون متعددة المقاعد فأ ن   

فالمرشح  عما تفضي اليه من نتائج، حيث قد یؤدي الى حصول الحزب على اغلبية من المقاعد کبیرة تفوق حصته من الاصوات الاجمالية التي حصل عليها،

بة الاصوات التي ٪، وعلى سبيل الدوائر المتعددة قد یؤدي الى حصول الحزب الفائز على مقاعد اکثر من نس  ٢٥یفوز بالمقعد حتی لو کانت اقل من 

 (.4٪ من الاصوات باغلبية مطلقة لمقاعد البرلمان یس تطيع عبرها تشکيل حکومة بمفردە )٤٠حصل عليه، فقد یحصل على اغلبية 

                                                           
 .١٣٤-١٣٣( د.سرههنگ حميد البرزنجي، مرجع سابق، ص1) 

  ( سربست رش يد مصطفی، مرجع سابق.2) 

 .٢٧( المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، مرجع سابق، ص3) 

 .٥٣، ص٢٠١٤منشورة مقدمة الى جامعة القدس، ( نبيل سلامة سلیم عسراوی: النظم الانتخابية واثرها على حقوق و حريات الافراد، رسالة ماجس تیر غیر 4) 
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هذا النظام الانتخابي، هناک بعض المزايا لهذا النظام، وفي الوقت نفسه هناک بعض العيوب وفق ما اشار اليه الباحثين  فيما یتعلق بتقويم 

 (:1في مجال النظم الانتخابية، فمن اهم مزاياه )

 یعطي للناخبين فرصة ثانية لنتخاب مرشحهم المفضل. .1

 یحفز على تفعيل الئتلافات والدعم المتبادل بين المرشحين. .2

 یحد هذا النظام من مشكلة انقسام الاصوات کما هو في الحال في النظم التعددیة الاغلبية. .3

 ( فهيي:2أ ما عيوبه )

 یحتاج جهود مضنية واموال کثیرة لدارته. .1

 صعوبة تکوين اغلبية برلمانية. .2

 تعرض الاقليات الى الظلم وقلة فرص الفوز. .3

نتقدين لم یصلوا بناءا على ماس بق يمکن القول، ان هذا النظام الانتخابي قد عالج الکثیر من سلبيات نظام الاغلبية البس يطة، ومع ذلک فأ ن الکثیر من الم 

 درجة قبول هذا النظام باعتبار نظاما مفضلا الى درجة کبیرة وملائمة لدول عدیدة.الى 

 

 

 المطلب الثالث

 نظام المدثيل النس بي

نتخاب الفردي، ووفقا لنظام المدثيل النس بي توزع المقاعد ا نتخاب بالقائمة حيث ل یصلح للا  لمخصصة لكل دائرة یقوم هذا النظام على أ ساس ال خذ بنظام ال 

 (، ولنظام المدثيل النس بي صورا عدیدة في التطبيق من أ همها:3انتخابية على القوائم المتنافسة وعلى أ ساس نس بة ال صوات التي صوتت لكل منها )

 

  اول: نظام المدثيل النس بي المغلق

ين التعبیر وفقا لهذا ال سلوب فان ترتيب المرشحين على القائمة يکون ثابتا وحسب ما یعمددە الحزب الذي یقوم بتسمية القائمة، حيث ل يمکن للناخب      

الناخبين على تحدید من يمثلهم  عن ایة خيارات او تفضيل اي من المرشحين عن غیرهم او تعدیل ترتيبهم. ان الوجه السلبي للقائمة المغلقة يمدثل في عدم قدرة

 (.4)ضمن قائمة الحزب الذي یقومون بالقتراع له. کما ان القوائم المغلقة تعتبر اقل قدرة للتفاعل مع المتغیرات المتسارعة في الجو العام 

ایضا اهمية کبری في نتائج المدثيل النس بي وکذلک هنالک مجموعة من العوامل تؤثر في نظام المدثيل النس بي المغلق، حيث یلعب حجم الدائرة الانتخابية     

فكلما  الاسلوب الذي تس تخدمه الاحزاب لتشکيل القوائم الانتخابية وحجم ومضامين التفاقات بين الاحزاب، والامر کذلک یصدق على حدود المدثيل،

وکلما کان النظام الانتخابي  -الهيئة المنتخبة-طلوبة للمدثيل في مجلس النوابارتفع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم من الدائرة الانتخابية قلت حدود المدثيل الم

اس با لكل قوة اکثر تناسبية زادت فرصة حصول احزاب الاقلية الصغیرة على تمثيل، اي ان نظام المدثيل النس بي تضمن تمثيلا معقول للاقليات وتمثيلا من

 (. 5لتطبيق ویثیر الکثیر من التعقيدات في التطبيق قد ل نجدها في انظمة انتخابية اخری )عددیة منها الا ان البعض یصف النظام کونه صعب ا

 

 ثانيا: نظام المدثيل النس بي ذات القائمة المفتوحة وش به المفتوحة

المرشحين الواردة فيها. بل يکون له الحریة في هذا النظام عدم تقييد الناخب بقائمة انتخابية واحدة وبأ سماء  مفهوم القائمة المفتوحة او الحرة تعني ان هدف " 

کوين قائمة خاصة يمزج اختيار المرشحين من القوائم الانتخابية المتنافسة المغلقة حسب تفضيلە لهم، اي  یس تطيع الناخب المزج بين مرشحي القوائم المختلفة وت

هذا یعمدد على تصمیم بطاقة الاقتراع وعلى مدی تفشي  تکون عبر طریقين وهذا الاسلوب يمکن ان  فيها من اسماء من يختارهم. وطریقة التصویت وفق 

 ازاء الاسماء الامية بين الناخبين في الدولة، فلو تم تصمیم بطاقة الاقتراع لتضمن اسماء جميع الکيانات مع اسماء مرشحي كل قائمة. فأ ن الناخب س يؤشر

 (.6ترط ان ل یتعدی عدد التأ شیرات على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية )التي ینوي التصویت لها من القوائم المختلفة ولکن یش

                                                           
 ( النظم الانتخابية، مرجع سابق.1) 

 .٥٢( د.حميد حنون، مرجع سابق، ص2) 

 .52( د.حميد حنون، ال نظمة الس ياس ية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، )د.ت(، ص 3) 

 ( النظم الانتخابية، مرجع سابق.4) 

هل الانتخاب واحتساب الاصوات واثرها في الانظمة الديمقراطية، دراسة تحليليلة بين النص النظري والتطبيق العملي، العراق نموذجا، مجلة ا( خضیر ياسين الهاشمي: نظم 5) 

 .٢٩٥، ص١٧البيت، ع 

 ( سربست رش يد مصطفی، مرجع سابق.6) 
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یبدو واضحا ان القائمة المفتوحة توفر حریة کبیرة للناخب في اختيار المرشحين وهو غیر مقيد بقائمة معينة، بحيث يمکن القول ان هذا     

 ک قرب واضح بين المرشح والناخبين کون ان الناخب له الامكانية في اختيار المرشح الذي یفضلە.النظام یولي اهتماما لمكانة المرشحين، بمعنی يکون هنا

 (:1بصورة عامة يمديز نظام المدثيل النس بي بالميزات التالية )

 تترجم بأ مانة الاصوات في مقاعد یتم الفوز بها وتبعد عن النتائج غیر المس تقرة وغیر العادلة. .1

 وات القليلة الضائعة. تؤدي الى النهوض بالص .2

 تؤدي الى تسهيل وصول احزاب الاقلية الى المدثيل. .3

 تؤدي الى تشجيع الاحزاب على تقديم قوائم من المرشحين تمديز بالشمولية والتنوع الاجتماعي. .4

 تعتبر نظاما اكثر ودا تجاه انتخاب النساء من نظم الاغلبية التعددیة. .5

کومة. حيث هناک جدل دائر فيها یتعلق بالديمقراطيات الراخةة بأ ن الحکومات التي یجري انتخابها باساليب تؤدي هذا النظام الى زيادة فاعلية الح .6

 المدثيل النس بي، تتسم بفعالية اکبر من الحکومات التي یتم انتخابها عن طریق نظام الفائز الاول.

  

 (:2لها اهمها )فيما یتعلق بعيوب نظام المدثيل النس بي، فقد تم توجيه عدة انتقادات 

 یهدد باحداث اختناقات تشریعية في حکومات الئتلافات متعددة الاحزاب. .1

 یتسبب في عدم اس تقرار الئتلاف الحکومي. .2

 یؤدي الى تجزئة الاحزاب. .3

 یسمح للاحزاب الصغیرة ان تبتز الاحزاب الکبیرة لتشکيل حکومات ائتلافية. .4

لح لكل یتبين مما س بق ذكره ان نظام المدثيل النس بي يمديز بنقاط قوة کثیرة، ولکن بالرغم من ذلک من الصعب الادعاء بأ ن نظام انتخابي معين یص        

قرار النظام الانتخابي.  دول، ل ن هناک امور کثیرة وعوامل مختلفة تفرض نفسها عند ا 

 

 

 المطلب الرابع

 لطة والنظم الاخریالنظم الانتخابية المخت

تلک في هذا المطلب سوف یتم تناول النظم الانتخابية المختلطة والنظم الانتخابية الاخری، ويکون ذلک بشكل موجز، حيث ل يمکن تغطية انواع 

 النظم، وانما یتم عرض اهمها.

 

 اول: النظم الانتخابية المختلطة

نسبية، وهي الانظمة التي تقع في منطقة وسط بين نظام المدثيل النس بي والاغلبية وتصنف الانظمة وهي انظمة انتخابية مختلطة وتسمی بالنظمة ش به 

 (.3المختلطة عادة الى ثلاثة مجموعات کبری، وهي: نظام الصوت غیر القابل للتحویل، النظام المتوازي او المختلط ونظام الصوت المحدود )

ادة من ميزات كل من نظم الاغلبية ونظم المدثيل النس بي. وعليه، یترکب النظام المختلط من نظامين تقوم نظم الانتخاب المختلط على اساس الاس تف

ين لنتخاب انتخابيين مختلفين عن بعضهما البعض ویعملان بشكل متوازي. ویتم الاقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تجمع نتائج النظام

انتخابها. ویس تخدم في ظل النظام المختلط احد نظم الاغلبية او احيانا احد النظم الاخری، والذي عادة مایقوم استنادا الى الممثيلين في الهيئة التي یتم 

 (.4دوائر انتخابية فردیة، بالضافة الى نظام القائمة النسبية )

مدثيل النس بي عبر التوزیع النس بي الامثل للمقاعد، وبموجبه أ ما نظام النسبية المختلطة، فهو نظام انتخابي یعمل على مزج نظام الاغلبية ونظام ال   

بنظام قائمة المدثيل  یتم انتخاب نس بة من مقاعد البرلمان بنظام الاغلبية، وغالبا من دوائر ذات مقعد واحد، في حين یتم انتخاب النس بة المتبقية من المقاعد

                                                           
 .٦٣-٦٢( المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، مرجع سابق، ص1) 

لعالم العربي )القاهرة: المنظمة ب عوض: الانظمة الانتخابية المعاصرة واصلاح النظام الانتخابي في العالم العربي، في کرم خميس )محرر(: الديمقراطية والانتخابات في ا( د.طال2) 

 .١١٧( ص٢٠١٤العربية لحقوق الانسان، 

 .٤٣٧( ص٢٠١١الحقوقية، )بیروت: مکتبة زين  ٢( د.عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية، ط3) 

آخرون: اشكال النظم الانتخابية، ت:ايمن ایوب )د.م.ن: المؤسسة الدولية للديمقراطية، 4)   .١١٥( ص٢٠١٠( اندرو رینولدز وأ
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 (.1ناسب نتائج الانتخابات في الدوائر ذات المقعد الواحد )النس بي. ولقد جاء هذا النظام للتعویض عن حدوث حالة عدم ت 

المنتخبة بموجب احد یتم توزیع المقاعد النسبية في ظل هذا النظام للتعویض عن الخلل الحاصل في نس بة النتائج الخاصة بمقاعد الدوائر الانتخابية الفردیة و    

٪ من اصوات الناخبين على المس توی ١٠المختلط. وعلى سبيل المثال، فلو فاز حزب بما نسبته  نظم الاغلبية او احد نظم الاخری التي یترکب منها النظام

 (.2الوطني من اصوات القائمة النسبية، في الوقت الذي لم یحصل فيه على ایة مقاعد )

تي تطبق احد يمکن القول ان هذا النظام یسمح بانتخاب نواب يمثلون المناطق الانتخابية التي تم انتخابهم لمدثيلها، وذلک في الدوائر الانتخابية ال      

 (.3انواع نظم الاغلبية )

 

 ثانيا: النظم الانتخابية الاخری

 المتحول، انه هناک مجموعة من النظم الانتخابية ل تندرج ضمن العوائل الثلاثة للنظم الانتخابية، سوف یتم تناولها هنا. منها نظام الصوت الواحد غیر    

رشحون الذين حصلوا على اکبر عدد نظام انتخابي یقوم فيه الناخبون بالتصویت لصالح مرشح واحد في دائرة انتخابية متعددة المقاعد، ویفوز بهذه المقاعد الم

هذا النظام ونظام  هذا النوع من الانتخابات یقوم بالتصویت لفراد وليس لحزاب. ويکمن الفرق الجوهري بين  من الاصوات، ومن ثم فأ ن الناخب وفي 

الانتخابية، في حين ان الناخب في نظام الصوت الواحد  الکتلة في ان الناخب في نظام الکتلة يمدتع بعدد من الاصوات یساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة

 (.4مقعدا في برلمان تایوان ) ١٢٥غیر المتحول لو صوت واحد فقط. ویس تخدم هذا النظام في انتخاب 

 

 

 المبحث الثاني 

 النظم الانتخابية المطبقة في قوانين الانتخابات وتعدیلاته

( اس تحداث المؤسسات الدس توریة کالمؤسسة التشریعية 5الى نظام نيابي ديمقراطي ) 2003اس توجب تحول النظام الس ياسي في العراق بعد عام     

انتخابات حرة في والتنفيذیة والقضائية، ول ن الديمقراطية النيابية تقتضي مشاركة الشعب في السلطة عن طریق اختيارهم لممثليهم في الملؤسسة التشریعية 

العراقي، سوف  ونزیهة، فكان لبد للمشرع العراقي من تنظیم قوانين تنظم العملية الانتخابية وتمكن الشعب العراقي من اختيار ممثليهم في مجلس النواب

القوانين المنظمة للعملية  ، حيث یتم عرض٢٠٠٣نتناول في هذا المبحث عرض ومناقشة الاطار القانوني لنتخابات مجلس النواب العراقي منذ عام 

 الانتخابية، فمنذ ذلک الوقت ولحد الآن جری سن وتعدیل قوانين مختلفة لنتخابات مجلس النواب العراقي.

 

 

 المطلب الاول

 ٢٠٠٥( لس نة ١٦قانون الانتخابات رقم )
، وكل دورة انتخابية جرت وفق ٢٠١٨ولغایة  ٢٠٠٦أ جریت في العراق اربعة عمليات انتخابية لختيار اعضاء مجلس النواب العراقي منذ عام        

 (.6) ٢٠٠٥( لس نة ١٦وفق قانون رقم ) ٢٠٠٦قانون انتخابي مختلف عن سابقه، اذ کانت اول انتخابات تشریعية في کانون الاول 

 (:7من القانون على ) ١٥، فقد نصت المادة ٢٠٠٥( لس نة ١٦وزیع الدوائر الانتخابية في القانون رقم )فيما یتعلق بت

 ( مقعدا تعویضيا.٤٥( مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و )٢٣٠( مقعدا، )٢٧٥اول: یتأ لف مجلس النواب من )

دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد یتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب ثانيا: تکون كل محافظة وفقا للحدود الاداریة الرسمية 

 ، المعمدد على نظام البطاقة المدوینية.٢٠٠٥کانون الثاني  ٣٠انتخابات

                                                           
 .٣٠( مریوان عارف علي، مصدر سابق، ص1) 

آخرون: اشكال النظم الانتخابية، ت:ايمن ایوب )د.م.ن: المؤسسة الدول 2)   .١١٥( ص٢٠١٠ية للديمقراطية، ( اندرو رینولدز وأ

 ( سربست رش يد مصطفی، مرجع سابق.3) 

 .٣٥( مریوان عارف علي، مصدر سابق، ص4) 

 2005( من الدس تور العراقي لس نة 1( المادة )5) 

http://parliament.iq/wp-: ٢٢/١/٢٠٢٠، قراءة في ابرز التعدیلات. انظر الرابط، تاريخ الزيارة، ٢٠١٨( د. مصطفی ناجي: قانون انتخابات مجلس النواب لس نة 6) 

content/uploads/2019/03/ 

 (.١٥، المادة )٢٠٠٥( لس نة ١٦( قانون الانتخابات رقم )7) 
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عراقية، وهي ثمانية عشرة هذا القانون اعمدد على دوائر متعددة بناءاً على عدد المحافظات ال من الواضح أ ن النظام الانتخابي  وفق         

ضافة الى ذلک تبنی القانون الدائرة الواحدة على مس توی العراق، بذلک يمکن القول )ان القانون قد مزج بين مزايا الدائرة الو  احدة والدوائر محافظة، ا 

( المتبقية فجری احتسابها ٤٥تقریبي، اما المقاعد الـ )( منها على المحافظات لتحقيق المدثيل النس بي ال ٢٣٠( التي جری توزیع )٢٧٥المتعددة، فالمقاعد الـ )

 (. 1کدائرة انتخابية واحدة لتحقيق المدثيل النس بي الكامل( )

الذي جری  ٢٠٠٤لس نة  ٩٦یعتبر فکرة المقاعد التعویضية جدیدة على النظام الانتخابي العراقي، فهيي تطبق ل ول مرة ولم ینص عليها في ال مر رقم        

کة جميع ت الجمعية الوطنية بموجبها، وقد جاءت فکرة المقاعد التعویضية متزامنة مع تطبيق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وذلک لضمان مشار انتخابا

ادها منتشرون مکونات الشعب العراقي وتمثيلهم في مجلس النواب وخاصة الاقليات الدینية والقومية والتي ل تس تطيع الوصول الى مجلس النواب کون افر 

ولية للانتخابات في محافظات متعددة بحكم مجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية والاجتماعية کمكان الاقامة والعمل ومرافقة الزوج. وتری البعثة الد

يل النس بي على مس توی المحافظات ( مقعدا على مس توی العراق هو تقليص التفاوتات الناش ئة عن اعتماد نظام المدث ٤٥العراقية ان الهدف من توزیع )

 (.3(، هنالک من وجه الانتقادات الى هذه الطریقة باعتبارها تصب في مصلحة الکتل الکبیرة )2بواسطة القائمة المغلقة )

 (:4( من القانون توزیع المقاعد الانتخابية وفق نظام المدثيل النس بي، فقد نصت المادة على مایلى )١٦عالجت المادة )

 یع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام المدثيل النس بي، ووفقا للاجراءات الآتية:یتم توز

 یقسم مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على القاسم الانتخابي. .1

 عدد المقاعد التي تخصص له.یقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل کيان على القاسم الانتخابي لتحدید  .2

 توزع المقاعد المتبقية باعتماد طریقة الباقي الاقوی. .3

 (:5( من القانون اذ نصت على )١٧اما توزیع المقاعد التعویضية فقد عالجه المادة )

 یقسم مجموع الاصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على المعدل الوطني. .1

 صوات التي حصل عليها كل کيان على المعدل الوطني لتحدید عدد المقاعد التي تخصص له.یقسم مجموع الا .2

 یبدأ  توزیع المقاعد التعویضية على الکيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولها على المعدل الوطني. .3

 تخابية بنس بة عدد اصواتها من مجموع الاصوات.توزع المقاعد المتبقية على الکيانات الممثلة في الدوائر الان  .4

( على أ نه )توزع المقاعد ١٢فيما یتعلق بتوزیع المقاعد على المرشحين فقد تبنی القانون طریقتين، فبالنس بة لمقاعد المدثيل النس بي فقد نصت المادة )      

 (.6المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقا لترتيب الاسماء الوارد فيها( )

یبدو واضحا ان النظام الانتخابي المطبق، نظام المدثيل النس بي ذات القائمة المغلقة، اذ ل یجوز للکيان الس ياسي تغيیر  ١٢بناءاً على نص المادة          

 التسلسل الوارد في قائمة مرشحيه.

من القانون على تقدم الکتل الس ياس ية قوائم بمرشحيها لشغل  ١٨اما فيما یتعلق بتوزیع المقاعد التعویضية بالنس بة للکيان الس ياسي فقد نصت المادة       

 (.7المقاعد التعویضية )

ل یعرف اصلا من الذي انتخبه، اما طریقة توزیع  یبدو واضحا ان طریقة توزیع المقاعد التعویضية لم تعطي أ همية لرأ ي الناخبين حيث ان الناخب      

ظام القائمة مقاعد المدثيل النس بي النس بي فقد تعرضت الى النقد ایضا، اذ )الى جانب مساوئ اخری سجلت على هذا القانون  من ضمنها التصویت بطریقة ن

یت يکون لصالح القوائم وليس للبرامج والکفاءة. کما ادی تشریع هذە الآلية المغلقة وما یشوبها من جهل تام من قبل الناخبين بالمرشحين اي بمعنی ان التصو 

بين الکتل  هذا القانون الى ترس يخ الاصطفافات الطائفية والعرقية وفسح المجال امام الهدر المالي والفساد الاداري عبر ما نجم من عملية المحاصصة في 

 (. 8المکوناتية الحزبية( )

ها قانون )یؤدي الى تكاثر التنظيمات الحزبية وزيادة تمحورها حول قيادتها، والتي تتجه غالبا الى خلق التحالفات فيما بينها لتقویة مرکز ويرى البعض ان هذا ال

ؤساء الکتل  ر وتشکيل قوة ضاغطة ل جل تحقيق مصالحها، مما قد یفقد البرلمان دورە الاساسي من کونه يمثل المصالح الشعبية الى مجرد اداة تس تعمل لصالح

                                                           
 .١١٠( مریوان عارف علي، مرجع سابق، ص1) 

 .١١٠( المصدر نفسه، ص2) 

 .٩٥، ص٢١٧، ٣٢، ع١في العراق، مجلة الکوفة للعلوم الس ياس ية والقانونية، مج( انظر د. اسعد کامل ش بيب: اصلاح النظام الانتخابي 3) 

 (.١٦، المادة )٢٠٠٥( لس نة ١٦( قانون الانتخابات رقم )4) 

 (.١٧، المادة )٢٠٠٥( لس نة ١٦( قانون الانتخابات رقم )5) 

 (.١٢، المادة )٢٠٠٥( لس نة ١٦( قانون الانتخابات رقم )6) 

 (.١٨، المادة )٢٠٠٥( لس نة ١٦ت رقم )( قانون الانتخابا7) 

 .٩٥( د. اسعد کاظم ش بيب، مصدر سابق، ص8) 
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هذا النظام على اكثریة متحالفة ضعيفة البنيان وینعدم  الحزبية وهذا ینعکس بدورە على بناء الحکومة وفاعليتها، اذ تستند الحکومة في ظل 

 (. 1هذا ما یؤدي الى زعزعة الاس تقرار الس ياسي داخل الدولة( )  فيها الانسجام، و

على  ٢٠١٠الس ياس ية الى ضرورة تعدیل القانون المذکور لذلک فقد جرت انتخابات مجلس النواب س نة  ونظرا لهذه ال نتقادات وغیرها توصلت القوی

 . ٢٠٠٩لس نة  ٢٦اساس القانون المعدل رقم 

 

 

 المطلب الثاني

 ٢٠٠٩لس نة  ٢٦قانون التعدیل رقم 
 (:2من القانون على ) ٣المادة ان القانون الجدید المعدل غیر کثیرا من ملامح النظام الانتخابي السابق، فقد نصت 

ابية ویحق للناخب اول: يکون الترش يح بطریقة القائمة المفتوحة ول یقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ول يزید على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخ

 التصویت على القائمة او احد المرشحين فيها و یجوز الترش يح الفردي.

 الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحدید عدد المقاعد المخصصة لتلک القائمة.ثانيا: تجـمع الاصوات 

اعلى  ثالثا: توزع المقاعد باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا الى عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويکون الفائز الاول من یحصل على

یتم اللجوء الى صوات وهكذا بالنس بة لبقية المرشحين على ان ل تقل نس بة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل اصوات المرشحين في القائمة الواحدة الا

 القرعة.

 رابعا: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نس بة ما حصلت عليه من الاصوات.

هذا القانون نظام المدثيل النس بي ش به المفتوح، اذ سمح للناخب الاختيار بين المرشحين من ضمن القائمة وبالتالي لم  یبدو واضحا ان المشرع تبنی في         

 (.3یعد نظام المدثيل النس بي ذات القائمة الـمغلقة موجودا )

هذا مانصت عليه الفقرة الاولى  لفردي ولم یقصر عملية الترش يح على القوائم الحزبية، وهذا القانون انه ذهب الى جواز الترش يح ا ان الشئ الجدید في     

 (.4من المادة الثالثة من القانون الذي نص على جواز االترش يح الفردي )

والخاص بتوزیع المقاعد،  ٢٠١٠( لس نة ٢١فيما یتعلق بتوزیع المقاعد وفق هذا القانون فقد اصدرت المفوضية العليا المس تقلة للانتخابات نظام رقم )  

آلية توزیع المقاعد العامة على المحافظات بأ ربعة مراحل، في المرحلة الاولى يخرج القاسم الانتخابي الناتج من خلال تقس یم مجموع الاصوات الصحيحة  ومرت أ

قاعد العامة المخصصة المدلى بها في الدائرة الانتخابية لجميع الکيانات الس ياس ية مطروحا منها الاصوات الصحيحة التي تم الادلء بها للمکونات على عدد الم

 الانتخابي ویعد من الکيانات المستبعدة، وفي المرحلة لتلک الدائرة، وبعد ذلک یتم استبعاد الکيان الس ياسي الذي یقل مجموع اصواته الصحيحة عن القاسم

على القاسم  الثانية نقوم بتحدید عدد المقاعد لكل کيان س ياسي فائز خلال تقس یم العدد الكلي للاصوات الصحيحة الحاصل عليها في الدائرة الانتخابية

ن القسمة لكل قائمة، وفي حال وجود مقاعد متبقية فأ نها تعد مقاعد شاغرة، الانتخابي، فيخصص لكل کيان عدد من المقاعد مساو للعدد الصحيح الناتج ع

مجموع اصوات  وفي المرحلة الثالثة یتم توزیع المقاعد الشاغرة وذلک بعد احتساب نس بة كل قائمة فائزة غیر مس تفيدة من المقاعد الشاغرة من خلال قسمة

الشاغرة، ويمنح القائمة عددا من المقاعد مساو للعدد الصحيح دون الکسر العشري من ناتج القسمة، وفي  الکيانات الفائزة في الدائرة مضروبا في عدد المقاعد

تان في العدد حالة بقاء مقاعد شاغرة اخری تمنح للقائمة التي لدیها اکبر کسر عشري وفق الطریقة الحسابية المذکورة اعلاه، وفي حالة اذا تساوت قائم

ري القرعة بينهما لـمعرفة الفائز بالمقعد الشاغر. والمرحلة الرابعة یتعلق بتوزیع المقاعد على المرشحين، اذ یتم اعادة ترتيب اسماء الصحيح والکسر العشري تج

اعلى  صل علىالمرشحين داخل القائـمة المفتوحة استنادا الى عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من الاعلى الى الادنی، ويکون الفائز الاول من یح

واحدة یتم اللجوء الاصوات وهكذا بالنس بة لبقية المرشحين، على ان ل تقل نس بة مقاعد النساء عن ربع الفائزين واذا تساوی مرشحان او اکثر في القائمة ال

 (.5حينئذ الى القرعة )

                                                           
آذار ١٩، مجلة الآداب الفراهيدي، ع٢٠٠٣( د.منی جليل عواد: النظم الانتخابية البرلمانية المعمددة في العراق بعد عام 1)   .٤١٦، ص٢٠١٤، أ

 (.٣، المادة )٢٠١٠( لس نة ٢٦رقم ) ٢٠٠٥( لس نة ١٦( قانون تعدیل قانون الانتخاب رقم )2) 

المعدل والانظمة  ٢٠٠٥لس نة  ١٦، دراسة في قانون انتخابات العراقي رقم ٢٠١٠( انظر: روافد محمد علي طيار: التنظیم القانوني لنتخاب اعضاء مجلس النواب العراقي لعام 3) 

 .١٤٣، ص٢٠١٦، کانون الثاني ١٦الانتخابية، مجلة اهل البيت، ع

 .٢٠٠٥لس نة  ١٦قانون تعدیل قانون الانتخاب رقم  ٢٦ظر  الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون رقم ( ان4) 

 .١١٥-١١٤، القسم الثالث، الفقرة الاولى، والاقتباس من مریوان عارف علي، مرجع سابق، ص٢٠١٠لس نة  ٢١( نظام توزیع المقاعد لنتخابات مجلس النواب رقم 5) 
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في نفس الوقت، فيما   ابية وجوانب سلبيةفيه جوانب ایج ٢٠١٠ان القانون المعدل الذي تم بموجبه انتخابات مجلس النواب لعام           

لذي وضعه الکيان یتعلق بالجانب الایجابي يمکن القول انه )يمکن الناخب العراقي من التصویت لمرشح واحد في القائمة او الکتلة من دون مراعاة للترتيب ا

یحصلون عليها. وایضا یجبر هذا النظام الکيانات الس ياس ية على ترش يح الس ياسي، وهنا تظهر ارادة الناخبين في اعادة ترتيب المرشحين وفقا لل صوات التي 

هذە المعاییر اکثر من معيار الانتماء والولء الحزبي، اضافة الى ذلک انه  النخب والکفاءات وقادة الرأ ي ممن لهم تأ ثیر في جذب الناخب والاعتماد على 

حادیة المدثيل، وانه اكثر سهولة للناخب من نظام القائمة المفتوحة بالمطلق، بالنس بة للوقت وطبيعة یحفظ قدرا کبیرا من النسبية التي قد تفوتها الدوائر الا

آخر( )  (. 1التصویت، ویسمح للناخب العراقي بازاحة مرشحين خارج السلطة بسبب عدم نجاحهم في تمثيلهم او أ ي سبب أ

م ليس النظام المفتوح بل هو المزج بين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة، أ ي القائمة المفتوحة جزئيا اما الذين انتقدوا القانون فذهبوا الى القول ان هذا النظا  

ئمة المغلقة، ویصعب المغلقة جزئيا أ و المفتوحة المقيدة، اضافة الى ان العمليات الحسابية تکون اکثر تعقيدا في ظل هذا النظام مما هو عليه الحال في القا

آلية التصویت على القائمة المفتوحة نسبيا یتطلب حملة اعلامية واسعة ویس توجب تطبيق کوتا الن  ساء، وفضلا عما تقدم فأ ن نوعية الناخبين للتعریف بأ

 (.2تخصيص اموال کافية لتلک الحملة اکثر مما تحتاجه القائمة المغلقة )

 

 

 المطلب الثالث

 وتعدیلاته 2013( لس نة ٤٥قانون رقم )
نتقادات واسعة للقانون رقم )          لذلک فأ ن المشرع وبناءا على رغبة الاحزاب الس ياس ية لجأ  الى تشریع قانون جدید  2009( لس نة 26وجهت ا 

 .2014لنتخابات مجلس النواب لعام 

( من ٧٣ا الى احكام البند )ثالثا(،من المادة )استناد ٢٠١٣( لس نة ٤٥صادقت رئاسة جمهوریة العراق على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )  

 . ٢٥/١١/٢٠١٣في  ٤٣الدس تور، واصدر بقرارها رقم 

 (:3هي ) ٢٠١٣لس نة  ٤٥ان اهم المبادئ الاساس ية لقانون انتخابات رقم      

( ثمانية ٨للجدول المرفق بالقانون وتکون ) ( على المحافظات وفقا لحدودها الاداریة وفقا٣٢٠( مقعدا، یتم توزیع )٣٢٨اول: یتکون مجلس النواب من )

 مقاعد منها حصة )کوتا( للمکونات.

 لوطنية وکما یأ تي:ثانيا: تمنح المکونات التالية حصة )کوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة على ان ل یؤثر ذلک على نسبتهم في حالة مشارکتهم في القوائـم ا

 )بغداد، ونينوی وکرکوک ودهوک واربيل(.مقاعد توزع على محافظات  ٥المکون المس يحي  .أ   

 المکون الايزیدي مقعد واحد في محافظة بغداد. .ب 

 المکون الش بكي مقعد  واحد في محافظة نينوی. .ج 

 تکون المقاعد المخصصة من الکوتا للمس يحيين والصابئيين المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة. .د 

(:  يکون الترش يح بطریقة القائمة المفتوحة ول 4من القانون على ) ١٢اما فيما یتعلق بطریقة الترش يح للانتخابات والنظام الانتخابي، فقد نصت المادة       

 یقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ویحق للناخب التصویت للقائمة او القائمة واحد المرشحين فيها ویجوز الترش يح الفردي.

. وواضح من النص انه ٢٠١٠یبدو واضحا ان طبيعة النظام الانتخابي هو المدثيل النس بي ش به المفتوح، اي نفس طریقة انتخابات مجلس النواب لس نة   

 ١٤، اذ نصت المادة یجوز الترش يح الفردي. الشئ الجدید الذي اتی به القانون هو طریقة توزیع المقاعد الانتخابية، حيث تختلف کثیرا عن الطریقة السابقة

 (:  5من القانون على )

 یتم توزیع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليغو المعدل وكما یلي

 الخ( وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية…. 6,1،9،7،5،3أ ول: تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية )

  .%( على الاقل من عدد المقاعد25اعى في ذلك ضمان حصول المرأ ة على )ثانيا: ير 

                                                           
 .١١٤ف علي، مرجع سابق، ص( مریوان عار 1) 

 .١١٤( المصدر نفسه، ص2) 

 .٤٢٢-٤٢١( د.منی جلال عواد، مرجع سابق، ص3) 

 ٢٠١٣( لس نة ٤٥( من قانون انتخابات مجلس النواب رقم )١٢(  المادة )4) 

 .٢٠١٣( لس نة ٤٥( من قانون انتخابات مجلس النواب رقم )١٤( المادة )5) 
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ثالثا: توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم، ويكون الفائز 

 الاول من یحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنس بة لبقية المرشحين

  حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخیر یتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية.رابعا: في

هذا القانون، اذ تم تبني طریقة سانت ليغو التي هي طریقة جدیدة في الانتخابات في  یلاحظ هنا ان طریقة توزیع المقاعد شهد تحول واضحا في       

 العراق. 

ة القاسم الانتخابي ان القانون تبنی )لول مرة في انتخابات مجلس النواب طریقة سانت ليغو المعدلة في توزیع المقاعد بينا القوائـم الفائزة بدل من طریقاذ 

 (.1الذي کان معمول بها في الانتخابات النيابية السابقة( )

 ( 2اذ يمکن القول ان طریقة ) بية.من الضروري توضيح طریقة سانت ليغو في توزیع المقاعد النيا

للتقليل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد  1910( هو نظام لحتساب ال صوات ابتكر في السوید س نة Sante Lague)سانت ليغو )       

حساب الصغیرة منها، وقد طبقت هذه الطریقة في  ال صوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها. هذا العيب الذي تس تفيد منه ال حزاب الكبیرة على

 .کمقسوم عليها 7، 5، 3، 1، اذ تس تعمل الاعداد الفردیة 1951صورتها الاولى في النرويج والسوید عام 

ل صوات الصحيحة لكل كيان مقاعد، تقسم ا 6ولتطبيق هذه الطریقة على نتائج مجموعة من الكيانات المشاركة في انتخابات دائرة عدد مقاعدها افتراضاً       

 بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية. ...9,7,5,3,1على ال رقام الفردیة )

لى  1.4التعدیل العراقي على "سانت ليغو" رفع القاسم من        بهدف حرمان القوائم الصغرى من عدد أ كبر من  -كما یعتقد محللون وخبراء  –وذلك  1.6ا 

ن منع تطبيق طریقة المقاعد لتكون هذه المقاعد من نصيب القوائم الكبرى، وهذا یعكس عقلية الساسة العراقيين في الكتل الكبرى والذين حاولوا جاهدي

لبرلمان وحصولها سانت ليغو والاس مدرار بالطریقة اللصوصية القديمة وحين فشلوا فرضوا شرط رفع العامل القاسم قليلا لتصعيب وصول القوائم الصغیرة الى ا

 .على مقاعد تس تحقها

 سانت ليغو المعدل  الذي یصب في مصلحة الاحزاب الکبیرة، حيث تم وقد تم انتقاد التراجع الحاصل في کيفية التعامل مع معادلة سانت ليغو اذ تم تبني   

 (. 3( )١.٤(  بدل من )١.٦تبني تقس یم الاصوات على )

 

 2013لس نة ٤٥تعدیلات قانون رقم 

آخر انتخابات برلمانية في            آيار ١٢اعمدد العراق في أ المعدل على اساس نظام المدثيل  ٢٠١٣لس نة  ٤٥قانون انتخابات مجلس النواب رقم  ٢٠١٨أ

في  ٢٠١٨( لس نة ١( في توزیع المقاعد، وس بق لمجلس النواب ان اقر التعدیل الاول بالقانون رقم )١.٧النس بي وطریقة سانت ليغو المعدلة )

آلية تعدیل المعادلة الانتخابية 4) ٢٨/٢/٢٠١٨بتاريخ  ٢٠١٨( لس نة ٢، والتعدیل الثاني بقانون رقم )٢٤/١/٢٠١٨ (. اذا فالتعدیل الاساسي شمل أ

 (.5( )٦.١( بدل من )٧.١لحساب توزیع المقاعد، حێث یتم القسمة على )

اما ما یتعلق بالتعدیل الثاني، فأ نها تشمل بصورة خاصة الغاء الفرز الالکتروني  2013 لس نة ٤٥ما س بق عرضه يرتبط بالتعدیل الاول على القانون رقم 

 (: 6الذي تم اقرارە في التعدیل الاول. ان اهم التعدیلات الثانية للقانون هي )

يکون التصویت الکترونيا في جميع المناطق.  ( من قانون التعدیل الاول الذي کان ینص على:٧( من البند رابعا، المادة )٣الفقرة ) -١-الغيت المادة      

اصدار قانون التعدیل واستبدل بالنص الآتي: تتخذ المفوضية الاجراءات اللازمة لفتح مراکز انتخابية کافية لتيسیر العملية الانتخابية. ومع ان المشرع عالج 

ف صيغة عامة دون ان یدخل في التفاصيل، في حين ابقی على الفقرات الاول عندما نص على اجراء التصویت الالکتروني، واراد في ذات الوقت ان یضي

 .٢٠١٣قد تضمنها لدی اول تشریع له عام  ٢٠١٣لس نة  ٤٥هذا البند الذي اضيف الى التعدیل الاول والذي لم يکن قانون رقم  الاربع الواردة في نفس 

نظام المدثيل النس بي، قد اعطت الاولویة لـلمعاییر التي تضمن تحقيق تمثيل التکوين المجمدعي  يمکن القول ان النظام الانتخابي المطبق في العراق والممدثل في  

عوبة قيام اغلبية بكافة اطيافه، ومساهمة النظام الانتخابي في الحد من الصراعات بدل من تفاقمها، وتحفيز قيام الاحزاب الس ياس ية بكثرة، مما ادی الى ص

من الاحزاب الس ياس ية ومثلت الوعاء الذي تتشكل فيه الحکومات الئتلافية او التوافقية التي تتسم بعدم الاس تقرار برلمانية لحزب او عدد معين 

                                                           
 .١١٧سابق، ص ( مریوان عارف علي، مرجع 1) 

 ١١/١/٢٠٢٠وکيف تطبق في الانتخابات العراقية. انظر الرابط: تاريخ الزيارة -اللامي: مامعنی سانت ليغو علاء(2) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=409260&r=0 

 .٤٢٤( انظر: د.منی جلال عواد، مرجع سابق، ص3) 

 ( د. مصطفی ناجي، مرجع سابق.4) 

 .١١٩-١١٨زید من التفاصيل انظر: مریوان عارف علي، مرجع سابق، ص ( لم5) 

 .٣( د. مصطفی ناجي، مرجع سابق، ص6) 
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ووضعه والکفاءة، وفي المقابل لم یفلح النظام النظام الانتخابي في تحقيق مجموعة اخری من المعاییر الضروریة، منها بساطة النظام الانتخابي 

زاب الس ياس ية او مفوضية الانتخابات، وکذلک عدم قدرة النظام الانتخابي اخضاع الحکومات للمساءلة وعدم تحقيق الـمعيار سواء للناخب او الاح

لى تشرذم الاحزاب المتعلق بمدکين الحکومات من المدتع بالس تقرار والکفاءة، وکذلک عدم قدرته على تحفيز المعارضة التشریعية والرقابية المؤثرة، وادی ا

س بة ومساءلة ياس ية بدل من تحقيق المعيار الخاص بتشجيع النظام الانتخابي بعدم قدرته على تحقيق المعيار الذي یعطي تأ ثیرا وقدرة للناخبين في محاالس  

 (. 1النواب حينما ل یوفون بوعودهم )

الموجهة اليها، لذلک فأ ن المشرع وبناءا على رغبة الاحزاب يمکن القول ان القوانين الانتخابية في العراق شهدت تعدیلات متعددة نظرا للانتقادات 

س تقرارا من الس ياس ية لجأ ت الى تشریع قوانين متعددة لنتخابات مجلس النواب العراقي، وبذلک يمکن القول ان النظام الانتخابي في العراق لم یشهد ا

 الناحية القانونية.

 

 

 

 الخاتـمة
 اهم النظم الانتخابية والقوانين المطبقة لتنظیم الانتخابات في العراق، توصلت الدراسة الى النتائج التالية:الموضوع وعرض وتحليل  بعد تناول    

العملية الانتخابية تعد الانتخابات الوس يلة الديمقراطية الوحيدة ل س ناد السلطة لذلك ابتكرت الدول الديمقراطية لحد الآن أ نظمة انتخابية متعددة لتنظیم  .1

 مبدأ  المشاركة الس ياس ية وبالتالي ال س تقرار الس ياسي في الدولة.بما یحقق 

نتخاب المباشر وغیر المباشر والذي يخص طریقة انتخاب هيئة الناخبين  .2 للمرشحين، من أ هم النظم الانتخابية المعمول بها من قبل الدول هي: نظام ال 

نتخاب بالقائمة والذي يخص طریق نتخاب الفردي ونظام ال  ة ترش يح المرشحين، ونظام ال غلبية ونظام المدثيل النس بي والذي يخص طریقة فرز ونظام ال 

 ال صوات وتوزیع المقاعد النيابية. 

مجلس النواب لم یشهد العراق اس تقرار انتخابيا من حيث تبني نوع معين من النظم الانتخابية فقد جرت تعدیلات عدیدة في القوانين المنظمة لنتخابات  .3

نتقادات الموجهة لها من قبل ال حزاب الس ياس ية، ومحاولة الكتل النيابية بحيث لم یجر  ي انتخابين متکررين في ظل قانون واحد دون تعدیلە، بسبب ال 

 الكبیرة ومن خلال س يطرتها على مجلس النواب العراقي تشریع قوانين تحد من فوز الكتل وال حزاب الصغیرة. 

، ولم يکن هناک خلاف کبیر حول تبني نظام المدثيل النس بي، لکن الخلاف ٢٠١٨حتی عام  ٢٠٠٣ة من عام تبني نظام المدثيل النس بي سادت الفتر  .4

 ترکزت حول تبني ایة نوع من نظم المدثيل النس بي.

صعوبة قيام أ غلبية برلمانية ان النظام الانتخابي المطبق في العراق والممدثل في نظام المدثيل النس بي قد حفز قيام الاحزاب الس ياس ية بكثرة، مما أ دی الى  .5

 لکفاءة.لحزب او عدد معين من الاحزاب الس ياس ية ومثلت الوعاء الذي تتشكل فيه الحکومات الئتلافية او التوافقية التي تتسم بعدم الاس تقرار وا

فراد وال حزاب الس ياس ية والمفوضية  .6  العليا المس تقلة للانتخابات.اتسمت ال نظمة الانتخابية المطبقة في العراق بالتعقيد بالنس بة لل 

 

 

 قائمة المراجع
 اول: الکتب باللغة العربية

آخرون: اشكال النظم الانتخابية، ت:ايمن ایوب )د.م.ن: المؤسسة الدولية للديمقراطية،   .1  (.٢٠١٠اندرو رینولدز وأ
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 .١٢٠( مریوان عارف علي، مرجع سابق، ص1) 
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